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 أقوال الفقهاء وأدلتهم في ماليـة المنافـع_ دراسة مقارنة
 

 ايمان كمال محمد 
 

 الخلاصة
 ماليـة   قيمة  ذا  ماديـة  غير  حقـوق   لأنها  المعنويـة؛  للحقـوق   المالي  من البحوث التي تناولت المنشـأ  البحث  يُعـدُّ هذا     

 الفقهاء   ورأي  موقف   فقد بينا في بحثنا هذا  فلذلك   المنافـع  لمسألـة   تبع  ولأنها  كما  ،  عليهـا  الاعتداء   يجوز  ولا  شرعا    معتبرة

ومطلبين، إذ أن المطلب الأول قـد بين موقف   في مقدمة  البحـث  اشتمل  فقد  مـذهب،  كل  إليه  يميـل  وما  الماليـة  هذه  في

أهم الفقهـاء من مالية   الخاتمـة تضمنت  الثاني بينا فيه أدلة المذهبين ومناقشتهـا، ثم  المنافـع أو عدم اعتبارها والمطلب 

 النتائـج التي توصلنـا إليها في هذا البحـث.
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 المقدمة 
 مفهوم مالية المنافع في الفقه الإسلامي 

الحمـد لله رب العالميـن وصلى الله على أكـرم رسلـه، وأشرف خلقـه، سيـد الأوليـن والآخريـن، نبينـا      
 محمـد وعلى آلـه وصحبـه أجمعيـن، أما بعـد:

ـــاولت هــذا ال عـــدُّ يُ       ـــأ الحــا المــالي للحقـــبيــان منشــ بحــث مــن البحــوث التــي تن ة وذلــك مــن ـوق المعنوي
ا  وعرفــا  ـمعتبــرة شرعــة ـة ماليـــوق غيــر ماديــة ذام قيمـــفــالحقوق المعنويــة حقــ، ة ماليــة المنــافعـخــ ل دراســ

ا الماليــة ل ــل منهمــا، أي أن  ل ــل ـدام الماديــة ل ــل منهمــا، وتحقيـــر بالمنــافع مــن جهــة انعـــولهــا شــبه كبيــ
ازة ـن أن ي ــون لــه وجــه حيـــا بحيــازة الأصــل، كمــا يم ـــن حيازتهـــول بهــا، وأنــه يم ـــة ماليــة يتمـــمنهمــا قيمــ

ور ـدورها عنـه، وهـذا يتفـا مـع مـذهب الجمهــة إلـى صـاحب الحـا وصــة كالنسبــاء المعنويــخاصة بالأشيـ
واء كـان ـاع بـه ســرع الانتفــن النـا  ويشــة ماديـة بيــل كـل مـا كـان لـه قيمــوا معنى المـال ليشمــالذين وسّع

ف بــد  ان فقـ،،ـة مـن الأعيــة الــذين يخنـون المـال بمـا لـه مــن قيمــي الحنفيـمة خ فـا  لمتقـد ـعينـا  أو منفعـ
؛ حتـى يتسـنى للـدار  مـن الانتفـاع منـه عنـد دراسـته و حثـه عـاء مـن ماليـة المنافــالفقهـ  فـموقـمن معرفـة  

ار الف ري ـأن  الإنتاج الذهني والابت و  ة المنافع،ـة تبعٌ لمسألـوق المعنويـلان الحقلمالية الحقوق المعنوية؛ 
ه إلا ملـإذا مام ابـن آدم انقطـع ع:))(صلى الله عليه وسلم)ك بقوله لة ذ ـ، وقد أثبتت السن(i)انـع الإنسـة من منافـيمثل منفع
هـو لحـديث ووجـه الاسـتدلال فـي ا (ii)أو ولـد صـالي يـدعو لـه((أو علـم  ينتفـع بـه  صدقــة جاريـة  من ث ث  

ع ـل أجـلُّ المنافـــر، فمـا ينــدر عنـه يمثـــاج الـذهن والف ـــة، والعلـم هــو نتــه منـدر للمنفعـــوصـف العلـم بأنــ
د مـن ـة، ولهـذا كـان لابــة أو معنويــواء كانت هذه الحاجة حسيــحاجة النا  إليها سثر ـا والتي ت ـوأعظمه

 . وقفهم من مالية هذه المنافعي بيانا  لمـوفيما يأت، اء من مالية المنافعـة موقف الفقهـمعرف
  المطلـب الأول: موقف الفقهاء من مالية المنافع أو عدم اعتبارها:     
 ا:ـهم مذهبيـنوالا  على ـفي اعتبار المنافع أم اءـاختلف الفقه: إذ عـاء من مالية المنافـموقف الفقه     
 والًا : ـدم اعتبار المنافع أمـ: علمذهـب الأولا     
 (iv)ةـأو المال يـ _رحمـه الله_ (iii)اء الإمـام زفـرـباستثنـ _ىـرحمهـم الله تعالـ_ حنافالأ  او ـإذ نصّ متقدم     

د ســواء كــان هــذا العقــد ـم الماليــة بالعقـــة فــي نفســها، و نمــا تأخــذ ح ـــع ليســت أمــوالا متقومـــعلــى أنّ المنافــ
ة وحاجــة ـالعامــارة عليهــا مراعــاة  للمنــلحة ـة بــورود عقــد الإجـــد أمــوالا متقومـــا  أم فاســدا ، فهــي تعـــصحيحــ

رف مســتنده المنــلحة ـرفا ، والعـــع فــي تعــاملهم عـــم بــدليل مــا لهــا مــن موقـــع فــي حياتهـــالنــا  إلــى المنافــ
ھ چ  ى:ـلقولـه تعالـ (v)نـوع في الديـرج لهم، والحرج مرفـا فيه حـدم اعتبار العرف هنـوالحاجة، لذلك فإن  ع

 ة.ـالحنفي ومن وافقهـمع لدى ـاد في مالية المنافـالاجتها ـ، وهذا هو منط(vi) چ  ۓھ  ھ  ھ ے  ے ۓ
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ا هــي ـت شــيًا  ماديــا  موجــودا ، و نمـــة ليســـفــي هــذا أن  المنفعــ لمــذهب ة نظــر أصــحاب هــذا اـإن  وجهــ     
ــ ـــأعـــراح تحـــدث شيًـ ـــا  فشيًـ ـــا  علـــى حســـب حـــدوث الـــ من، فـــ  تعـ ـــد مـ ـــالا  لأنهـــا لا يم ـ ــا الإحـ راز ـن فيهـ

 . (vii)ارـوالادخ
رة ـد وردم ننــوك كثيـــم للمــال الــذي قــر  ذكــره ســابقا ، وقـــوقف كلــه مبنــي علــى مفهومهـــإن  هــذا المــ     

 ي :ـوقف وكما يأتـتؤكد هذا الم
لأن )وقــولهم  (viii)(ومـالمنفعــة ليســت بمــال  متقــ)م: ـقولهــ هــذه نقـــولام لفقهــاء الحنفيـــة فــي هــذا الشـــأنف     
أنه أن ـلك مـا مـن شــة ملـك لا مـال، لأن المــوالتحقيـا أن المنفعـ)وقـولهم  (ix)(ةـة ليسـت بمـال حقيقــالمنفعـ

 . (x)(ةـاع به وقت الحاجـه أن يد خر ل نتفـوالمال ما من شأن ،اك ـه بوصف الاختنـيتنرف في
 (xi)(هـأوجـة ـع ليسـت مـالا  خمســا علـى أن  المنافــلنـ و ـد ): قـد ورد عنـد القــرافي قولـهة فـأما عند المال ي    

 ة . ـة والمال يـة مالا  عند كل من الحنفيـار المنفعـة النراحة تفيد اعتبـفهذه ننوك في غاي
إلـى  (xiii)الحنابلـةو  (xii)ةـالشافعيـ فقهـاء : فقـد ذهـب   ةـع أمـوالًا متقومــي: اعتبـار المنافــالثان  مذهـبال     

ان الحاجــام ـن  أثمــإلــذا فــ ،انـعيــودة مــن الأـالمقنــا، لأنهــا هــي ـع أمــوالا  متقومــة فــي ذاتهـــاعتبــار المنافــ
ر مـن ـالأظهـ)و  _:ىـرحمه الله تعال_ا، ولذلك قال الع  بن عبد الس م ـاء تقا  بين النا  بمنافعهـوالأشي

ويجدر الإشارة هنا أن هـذا التعريـلا لا يعبــر عـن المــال و أنهـا غامضــة   (xiv)(اـجميع الأموال هو منفعته
وا علـى أن  المنافـ  وغير واضحة، ويوجبونهـا لأمـرين _ العينيـة ا ـة بهــع لهـا ح ـم الأايـان المتعلقــوقـد ننـُّ

 . (xv)والعرف_
الـذي هـو: دهم ـاء  على مفهوم المـال عنــإنما جاء بن مذهـب اب هذا الـوقف من قبل أصحـإن هذا الم     

ة ـرة في كتـبهم الفقهيــ، وقد وردم ننوك كثي (xvi) (ةـاره لوقت الحاجـن ادخـع، ويم ـل إليه الطبـما يمي  )
 : وهذه نقولاتهم وكما يأتيوقف  ـتؤكد لنا هذا الم

الأايـان القائمـة ع ـأن  منافـ _رضـي الله عنـه_د الشـافعي ـومعتقـ)ة قـولهم: ـد جاء في كتب الشافعيــفق     
 .(xvii)(اـح منهــار لإعــا وشــ لها لحنــول اـا عنــد تهيــؤ الأايــان واســتعدادها بهيًتهـــة، وحقيقتهـــفــي الماهيــ

 ء. وجـا(xviii)(نـ،فوجب ضمانه كالعيـ ومـة مال متقـولأن  المنفع): وقال البهـوتي ماننـهد الحنابلة نـوورد ع
م منفعت)ا  في كتبهم:  ـأيض تدل على  نقـولام . فهذه ال (xix)(اـذ العوح عنهـوز أخـمال يجه، وهي ـلأن ه فو 
 والا . ـع أمـار المنافـاعتب

ت المنـالي إلّا ـالي وليســع أمرها إلا  منــوق في واقـليست الحق)د قالوا: ـاء المعاصرون فقـأما الفقه     
ان ـ م معنــى مــا يثبــت ل نســـالمعامــب ورود الحــا فــي بــاب ـيغلــ)وقــالوا أيضــا :  ،(xx))عـل المنافـــمــن قبيــ

 . (xxi)(د ـوق العقـوال والمنافع وحقـرع كثيرة متنوعة كالمملوكام من الأمـوهي في الش
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 ة الفريقين ومناقشتها:ـأدلالمطلـب الثـاني: 
 ي:ـما ذهبوا إليه كما يأت إلىن ـدل كل من الفريقيـاست     
ة ـع ليســـت أمـــوالا  بالأدلــــعلـــى أن  المنافـــ الحنفيـــة والمال يـــةدل ـاستـــ الأول: مذهــــبة أصـــحال الـأدلـــ     

 :ةـالآتيالعقليـة 
اء ـة المالية للأشيـوا ذلك بأن  صفـول ، وعللـى المال ولا تقبل التمـع لا يتحقا فيها معنـ_ إن  المناف1     

إذ لا تبقــى _ع لا يم ــن إحرازهــا ـت المنافـــرازه، ولمــا كانـــو حــ يءول، والتمــول صــيانة الشـــإنمــا تثبــت بالتمــ
ع لا ـلـذلك فـإن المنافـ_ا وجود ـى وتفنى ف  يبقى لهـاب تت شـن، بل ت سب آنا  بعد آن، و عد الاكتسـزماني
 .  (xxii)اـن تمولهـيم 

ع ـوأيضـــا  فـــإمن  المنافـــ ا ،ـيث ميـــل الطبـــع إليهــــع داخلـــة فـــي وصـــف المـــال مـــن حــــوأُجيـــب بـــأن  المنافـــ     
ة في حيازتهـا ـن مقام المنفعـلة إليها ، فقامت العيـازة أصلها ومندرها الموصـن حيازتها بحيـمتمولة ويم 
وال ـم. فهــي أمـــارهم لهــا فــي تجــاراتهم ومعايشهـــل تمولهــا تعــود النــا  واعتبـــد عليهــا ، و ن دليـــوورود العقــ

 .(xxiii)باعتبـاره مندرا  من منـادر التشريعر ـعرفا ، والعرف معتب
ــه تعــالى: علــى لســان شــعيب ـع أمــوالا  بدليـــارع اعتبــر المنافـــة أخــرى فــان  الشـــمــن جهــ      عليــه _ل قول
ارع هنـا أجـاز ـ. فالش(xxiv)چ ۉڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ   ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉچ _:   مـعليه الس_لموسى    _ مـالس

ون أموالا  بدليل قولـه ـور إنْ ت ـاح ، والأصل في المهـمنفعة  مهرا  للن  ان هنا  وهوـون عمل الإنسـأنْ ي 
 .في الشـرع والعـرف ة مالا  ـ. و ذلك ت ون المنفع(xxv)چ ٹٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹچ ى: ـتعال

ا لا يم ـن ـا عليه اسم المال، وهي بعـد كسبهــا معدومة، والمعدوم لا يطلـل كسبهقبع  ـ_ أن  المناف2     
ع لا يم ــن ـر المحــرز مــالا  متقومــا ، و ذا كانــت المنافـــغيــ عــدُّ ه الإحــراز، فــ  يُ ـإحرازهــا، والتقــوم مــن أسبابــ

 .(xxvi)ا  ـف  يم ن اعتبارها مالا  متقوم -ا ـحتى بعد وجوده -ا ـإحرازه
وسـلو  رريـا النظـر المجـرد، ول ـن ة ـا العقليـر إلى الحقائـجيب عن هذا بأن  هذا مسلّمٌ به بالنظوأُ      

ة، والمعـدوم ـة، بل علـى الحقـائا العرفيــة لا تبنى على الحقائا العقليـة والتشريعام الفقهيـالأح ام الشرعي
ام . ـرع والعـرف غالـبٌ فـي الأح ــة الأولـى، وح ـم الشــن فـي النقطــروه مالٌ عرفا  وشـرعا  كمـا تبيــالذي ذك

ــرع قــــد ح ــــم ب ــــون المنفعــــ ارة، وأثبــــت ل جــــارة أح ــــام ـة بــــالأجر فــــي عقــــد الإجـــــة موجــــودة مقابلـــــوالشــ
 .  (xxvii)الـة ح م المـالمعاوضام، وللمنفع

بَ  ع أمـوالا   ـ_ لو كانـت المنافـ3      داء لا ـلأن  الاعتـ ؛ا، ول نهـا لا تضـمنـا بالاعتـداء عليهــضمانهـلَوَجـَ
ام اليـد ـة يـد المالـك بإثبــب الذي يعني إزالـدوم، ودليل ذلك في الغنـد عليها، إذ الإت ف لا يحل المعر يَ 

 .  (xxviii)اـن فيستحيل غنبهـع لأنها أعراح لا تبقى زمانيـور ذلك في المنافـة، ولا يتنـالمعتدي
ة، زيـادة ـت معدومـليســة موجـودة و ـرع قـد ح ـم ب ـون المنفعــالشـ يب عن هذا بما أجيب سابقا  بأن  ـجوأُ     

 رف .ـعلى الع
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ـــام الماليــــ_ إن إثبـــ4      ـــة للمنفعـ ـــة بالعقـــد اعتبـ ذلك ـ، وكـــ ةـر بخـــ ف القيـــا  لأجـــل الضـــرورة والحاجـ
ره ـا  فغيــر ذلك، وما ثبت منها على خ ف القيـة في غيـالأمر في النداق، ولا تتحقا مثل هذه الحاج

 . (xxix)هـلا يقا  علي
ي دون تقــوم المنفعــة ـا، لأن  العقـد قــد ينــاج العقـد إليهـــالماليـة لــم تثبـت لاحتيــ يب عــن هـذا بــأن  ـجـوأُ      
 . (xxx)عـكالخل

إن  المنفعة لا تماثل العيـن ولا تضمن بهـا، لأن  المنفعـة عرح يقوم بـالعين، والعـين جوهــر يقـوم بـه _  5
العرح، ولا يخفى مـدى التفاوم بينهمـا، والمنافع لا تبقى وقتيـن، والعين تبقى أوقاتـا ، كما أن  المنفعـة لا 
تضـمن بالمنفعــة عـــند الإتـ ف، فــ  يم ـــن ضمانهــا بالأايــان، لأن  الأعــراح ليسـت كالأعـــيان وضــمان 

 . (xxxi)العدوان مشروط بالمماثلة بالنقض والإجمـاع
وأُجـيب بـأن  القـول بعــدم ماليـة المنافــع لعـدم ضـمان متلفهـا يشجــع النـا  علـى العــدوان عليهـا لعـدم      

ى فــإن  هـذا الــدليل غيـــر متفــا عليــه عنــد وجـود مسائلـــة فــي ذلــك بنـــاء  علــى هـذا المذهـــب ومــن جهـــة أخــر 
الســــادة الأحنـــــاف رحمهــــم الله تعالـــــى فقــــد أفتــــى بعضــــهم بتضــــمين منــــافع الغنــــب فــــي الأمـــــ   ل ثــــرة 

 .  (xxxii)الغاصبيـن
 : استـدل الجمهور على قولهم بالأدلة الآتيـة :أدلـة أصحال المذهـب الثانـي     
هـا إلـى العــرف1      ، وقــد تعـارف  (xxxiii)_ إن  مسمى المال هو من المسميام المطلقـة التي ي ـون مردُّ

ـــن لنــا ســابقا  أن  الأدلــة  ـــة غيــر الأايــان ممــا لــه قيمـــة بــين النــا  مثــل المنافـــع وقــد تبي النــا  علــى مالي
 الشرعيـة بالعـرف جاءم باعتبـار المنافـع أمـوالا  .

_ أن  المنفعـة يني أن ت ـون صداقا ، وشرط صحة التسميـة إن  ي ون المسمى مالا  لقوله تعالـى: 2     
 ، فـدل ذلك على ماليـة المنافـع . (xxxiv) چ ٹٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹچ 

. فقــد  (xxxv)( قال لأحـدهم: ))اذهب فقد ان حت هـا بمـا معـك مـن القـرآن((صلى الله عليه وسلم_ ما روي أن  النبي )3     
( صداق المرأة منفعة  وهو تعليم القـرآن، ومن المعلوم أن النداقَ لا ي ـون إلا مالا  بـدليل قولـه )صلى الله عليه وسلمجعل  

ـــى:  ــيم (xxxvi) چ ٹٿ ٿ      ٿ ٹ ٹ ٹچ تعالـ ــان بتعلـ ــو كـ ـــا  ولـ ــة صداقـ ـــل المنفعـ ــواز جعـ ــك علـــى جـ ـــدل ذلـ . فـ
 القـران، فلو لم ت ـن المنفعـة مـالا  لما صحت لهذا الغـرح . 

_ أن  المال اسم لما هـو مسـخر لإقامـة منالي النا  به، والمنافـع تحقا تلك المنـالي، وماليـة   4     
ل، والنــا  اعتـــادوا تمــول المنفعـــة بالتجــارة فيهــا، فــإن  أعظـــم النــا  تجــارة الباعـــة،  الشــيء تعريــلا بالتمـــوُّ
ورأ  مالهم هو المنفعـة، فقد يستأجر الشخص جملة ويؤجر متفرقا  لتحقيا الر ــي كمـا أن لـه أن يشــتري 

 .  (xxxvii)جملة ويبع متفرقا ، وهذا يُبيـن لنا أن المنافـع في المالية مثل الأعيـان
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_ أن الأعيـــان تــ داد قيمتهـــا الماليــة أو تــنقص بحســب المنافـــع التــي يُستفـــادُ منهــا، ومــا لا منفعـــة  5     
فيــه لا يعـــد مــالا ، فـــإذا كانــت المنافـــع هـــي أصــل ماليــة الأعيــــان، فهــي أولــى أن تُعــــد مــالا ، فــإذا كانـــت 

 .  (xxxviii)المنافـع تُنفا في سبيلهـا الأموال ل ي يتم تحنيلهـا
ـــال ،6       ــأن المـ ــك شـ ــي ذلـ ــأنها فـ ـــة شـ ــالأرح والوصيـ ك بـ ــ  ـــع تملـ ــية  _ إن  المنافـ رر  ان  الوصـ ــَ ــد تقـ وقـ

 .  (xxxix)بالمنافع معتبـرة من الثلث ، واعتبرم تلك المنافـع أموالا  كالرقـاب 
  (xl)_  إن  الوصي يجـوز له أن يبـذل مال اليتيم في تحنيـل المنافع له ، لأنها متقومـة كالأمـوال 7     
_ إن  المنافـــع فـــي الحقيقــة هـــي المقنــودة مـــن الأعيـــان ولا قيمـــة للأايــان بدونهــــا ، وأن  أثمـــان  8     

 .  (xli)الأشيـاء تقا  بمنافعهـا واقعـا  
_ هنالك ننوك من ال تاب والسنة المطهـرة دلت جــواز العقـد علـى المنافــع كمـا فـي الإجــارة ،   9     

وهــذا دليــل علــى أن  الشريعـــة قــد اعتبــرم المنافـــع أمــوالا  متقومـــة فــي ذاتهــا ، إذ أنهــا بــورود العقــد عليهــا 
تُنــبي مضمونـــة ، ســـواء كــان العقــد صــحيحا  أم فاســـدا  ، وضمانهـــا دليــل علــى ماليتهــا ، ولــو لــم ت ـــن 
ـــاء بــل تقــرر  أمــوالا  فــي ذاتهــا فــأن  لا يُقلبهــا مــالا  _ كمــا مــر  معنــا _ لأن العقــود لا تُقلــب حقائـــا الأشي

 .  (xlii)خواصهـا ، وما ي ون مالا  بغيـره وهو العقد ي ـون في نفسـه مـالا  
أما قولهم )الحنفية والمال ية( أن  العقد على المنافـع في عقـد الإجارة وارد علـى خـ ف القيــا  فهـو      

غير مُسَل مٌ به، ذلك أن هُ ليس في كتاب الله تعالـى أجازة مننوكٌ عليها في شـريعتنا إلا  إجـارة الظًــر   
نةُ المطهــرة (xliv)چۇ  ۇ     ۆ ۆ  ۈ   ڭچ  ، وقوله تعالى:(xliii)چٹ ٹ ٹ ٹ چ    في قوله تعالـى: ، وقـد دَل ت السـ 

و جماع الأمة كـذلك على جوازها، و نما ت ون مخالفـة للقيــا  لـو عارضهــا قيـا  نـص آخـر، ولـيس فـي 
 جميـع الننوك وأقيستهـا ما يناقض هـذه. 

_ إن  المــال هــو أســم لمــا يمـــيل إليــه الطبــع، والمنافـــع هــو ممــا يميـــل الطبـــع إليهـــا ويُســعى فــي  10     
 .  (xlv)ابتغائها ورلبهـا، بل وتُبـذل في سبيلها نفيـس الأمـوال ورخينهـا كما مر  معنا

_ أن  إرـ ق لفظ المال على المنافــع أولـى منـه علـى الأعيــان، لأن  الأعيــان لا تقنـد لـذاتها   11      
بل لمنافعهـا، فالمركـبة مث   تقتنى لا لذاتها و نما ل نتفـاع بها بالتنقـل من م ـان لآخـر، ومـن المعلـوم أن  
الأشيـــاء لا تسمـــى مـــالا  إلّا لاشتمالهـــا علــى المنافـــع، ومــا لــيس لــه منفعـــة لا ي ـــون مــالا ، ولــذلك فانــه لا 
يني العقد على مالا  منفعـة فيه لأن ه لا قيمـة له، بل أن  الاتفاق قـد جاء على أن  العيـن والمنفعـة اللتــان 

ن فـي لا قيمـة لهما لا يني أن يــرد عليهمـا عقـد بيــع أو إجــارة، وهـذا يؤكــد أن  المنافــع أولـى مـن الأعيــا
 . (xlvi)تسميتهـا أمـوالا  

_ إن  العرف السـائد في الأسواق في جــانب المعامــ م الماليـة التـي يعتبــر المنافــع أمـوالا  كمـا   12     
في الخانام و الأسواق والبيـوم التي تُعدّ ل ستغـ ل بس ناهـا ، والتي تتخذ منها المنافـع متجرا  ومستغ   

 .  (xlvii)تـدرُّ على أصحابهـا الأمـوال والعرف معتبـر به في الفقـه الإس مـي
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ـــاء العـــين مـــع ذهـــاب 13      ه لا معنـــى لبقـ ـــا ، لأنـــ  ــان ذاتهـ ــان إتـــ فٌ للأايـ ـــع الأايـ _ إن  إتـــ ف منافـ
 .  (xlviii)منفعتـه
بعد عرح كل فريا والنظر فيها، فإن هُ ي حظ أن  الأســا  الـذي قامــت عليـه  المناقشـة والترجيـح:     

أدلـة الفريقيــن هــو الموقـف مـن شـــرط العينيـة فــي الشـيء حتـى يعـــد مـالا ، وهــذا الشـرط هـو مــا يعبــر عنــه 
بـــالإحراز والبقــــاء، وقـــد كـــان سببــــا  فـــي منـــع بعـــض فقهـــاء الحنفيــــة والمال يــــة مـــن اعتبــــار المنفعـــة أمــــوالا  
واشترط العينيـة لاعتبارهــا، بينمـا هنــا  مـن لـم يشتــرط ذلـك الشـرط فـي اعتبــار ماليـة الأشيــاء، أمـا شـرط 

 العرف فهو محـل اتفـاق بين الفقهـاء في اعتبـار مالية الأشيـاء .
في الحقيقــة أن  اشـتراط العينيــة فـي اعتبــار ماليـة الأشيــاء هـو مـن وضـع بعـض الفقهــاء رحمهـم الله      

تعالـى، و التـالي فهو اجتهاد وليس ننا  شرعيـا ، إذ لم يـرد في الشرع مـا يــدل علـى تحديـد مفهــوم المـال، 
فالمال ليس له حقيقـة شرعيـة وردم في كتـاب الله وسنـة رسوله، وقـد قرر الفقهاء أن الاجتهـاد لا يـنقض 

، و نـــاء  علــى ذلــك فإنــه يم ـــن القــول بــأن  الراجـــي مــن أقــوال الفقهـــاء مــن هــذه (xlix)بمثلـــه، بــل بالننــوك 
المسألـــة فــي نظــر البـــاحثة هــو مــا ذهــب إليــه أصــحاب القـــول الثــاني مــن الشــاف ية والحنابلــة رحمهــم الله 

 تعالى من اعتبـار المنافـع أموالا ، وهو أولى بالأخـذ به والعمـل فيه واعتبـاره للأسبـاب الآتية: 
_ ضــعف الأدلـــة التــي استنـــد عليــه أصــحاب القـــول الأول وهــي لا تقـــوى علــى مقابلـــة أدلــة القـــول 1     

الثــاني، وقـــد تبــين لنــا جليــا  ذلــك الضــعف مــن خــ ل الــردود والانتقــادام التــي وردم عليهــا سابقـــا . والــذي 
يؤكـــد هــذا أن  هنالــك مــن فقهـــاء الحنفيــة رحمهــم الله تعــالى مــن قــول بجـــواز المعاوضــة علــى جملــة مــن 
المنافـــع، مثــل حــا الشــرب، والنـــ ول عــن الوظـــائف عنــد متــأخري الحنفيـــة، ومستنـــد الجــواز عنــدهم هــو 
تعــارح النــا  علــى ذلــك، ذلــك وهــو ع ـــس مــا تقتضيـــه قواعــد المــذهب وهــو عـــدم الجــواز لــذلك أصــبي 

 .   (l)واعتـادوا المعاوضـة عليـه شرط العينيـة في مالية الأشيـاء عالقا  أمام ما تعارضه النا 
_ أن  تحديــد حقيقـــة المــال تــر  إلــى تعــارف النــا  ومعامـــ تهم، والنــا  قـــد تعارفـــوا علــى ماليــة  2     

 .  (li)المنافـع من خ ل بذلهم أغلى ما يمل ون في سبيـل تحنيلهـا، وعـدم التفري، فيهـا
_  تراجـــع بعـــض فقهــــاء الســــادة الحنفيــــة _رحمهـــم الله تعـــالى_ عـــن مــــوقفهم فـــي هـــذه المسألــــة ،  3     

وأوردوا ننوصا  فقهيـة يعتبرون فيها المنافـع أموالا ، فقـد جاء في بيان شرائ، الموصـى بـه قولهــم: )منهـا 
.  (lii)أن ي ون مـالا  ... وأن ي ون مالا  متقومـا  ...وسواء أكان المـال عينــا  أو منفعــة عنـد العلمـاء كافــة( 

وقـالوا أيضــا : )أمــا الوصـية بالمــال فح مهــا ثبـوم الملــك فــي المـال الموصــى بــه للموصـى لــه، والمــال قـــد 
 ، وه ـذا .  (liii)ي ون عينا  وقد ي ـون منفعـة ( 

_ إن  مفهوم المال هو من اصطـ ح الفقهاء وليس مفهومـا  ثابتا  بنص من القـران أو السنـة، فهو  4     
ثابت بالاجتهـاد، ولا مانع شرعي من تر  اجتهـاد إلى اجتهـاد  آخر، إذا كان الأخيــر أقـرب إلـى النـواب 
والحقيقـة، ف لمة مال وردم في ال تـاب والسنـة على إر قهــا، وتـر  للنــا  فهمهـا بمـا يعرفـون ويـألفون، 
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فلم يرد بيـان خاك من الشارع لي ون أساسـا  في تحديد ماليـة الأشيـاء . ولذلك فأن اعتبــار المنافــع غيـر 
ذام قيمـة في نفسها وليست أمـوالا هو اجتهاد ليس عليه دليـل واضي وصـريي مـن القـران والسنــة، لـذلك 
فهـــذا الاجتهـــاد لا يلـــ م أحــــدا الأخـــذ بـــه مـــع وجــــود اجتهـــاد آخـــر هـــو أقـــرب للحقيقــــة والواقــــع والننـــوك 

 . (liv)الشريعـة الإس ميـة 
لم يرد لها حدٌ في الشـرع ولا فـي اللغــة، في ـون مــردُّ بيانهـا  –كما تبيـن لنا  –_ أنًّ مسمى المال   5     

، وخاصـة فـي هـذا العنـر الحــديث، (lv)إلى عرف النـا ، وقد تعارف النا  على أن  المنافــع تُعـدُّ أمـوالا  
نْ فـمي الأزمـانم السالفــةم تُعــدُّ مـن  ومن أمثلـة ذلك القوة ال هر ائيـة أو الغـاز أو الطاقة الشمسيــة التـي لـم تَ ـُ
الأموال والأايان المتقومـة، لَأن ها ليست عينا  قائمة بذاتهـا . ولم ي ـن فـي الإم ـان إحرازهــا، ول نهـا الآن 
أصــبحت مــن أنفـــس وأثمـــن الأمــوال المتقومـــة وأغ هـــا، لنفعهــا البـــال  ولإم ــان إحرازهـــا، لــذا جـــاز بيعهــا 

 .  (lvi)وشراؤها لتعارف النـا  على ماليتهـا وتقومهـا
_ أن  الأخـــذ بــالقول الأول بعـــدم اعتبــار المنافـــع أمــوالا  يُعـــدُّ إهــدارا  لهــذه المنافـــع وضــياعا  للأمـــوال 6     

ـــة  ــاه الشريعـ ــا تأبـ ــذا مـ ـــم ، وهـ ــا وغيرهـ ــي يمتل هـ ــافع التـ ــى المنـ ـــة علـ ــليطا  للظلمـ ـــوق ، وتسـ ــروام والحقـ والثـ
 . (lvii)الإس ميـة

_ لقـــد قــرر الحنفيــة جــــواز بيــع كــل مـــا لــه منفعـــة، كالسمـــاد الطبيعـــي )الســرجين الــنجس( وهــــوام 7     
الأرح ، وال  ب كلهـا و عض النجاسـام النافعــة، وهـذا يـدل علـى ثبــوم ماليـة هـذه الأشيــاء، وكـل مـا 

 . (lviii)هـو داخلٌ في الملك من المنافـع تجـوز المعاوضة عنه، مما يـدل على أن  المنافـع أمـوال متقومـة
من جهة أخرى فـإنًّ موقفهم هذا مـن النجاسـام ومنافعهــا يـدل أيضــا  علـى عــدم التـ ام بعـض فقهــاء      

المذهب الحنفي بأصـل مذهبــه الـذي يميــ  بـين المـال والمنافــع، فقـد جـاء علـى لسـان أحــد فقهـائهم قولـه: 
)ولنــا أن  ال لــب مـــال، ف ــان محــ   للبيـــع كالنــقر والبــازي، والدليـــل علــى أنــه مــال أنــه منتفـــع بــه حقيقـــة، 

 .(lix)ويبـاح الانتفـاع به شرعـا  على الإر ق ف ان مالا  ولا شـك أنه نفعٌ به حقيقـة(
وفي ضوء ما تم سوقـه ، فإن ا نميـل إلى ما ذهب إليه أصحاب القـول الثاني   و نـاء  على ما تقـدم ،     

 .   من اعتبـار المنافـع أموالا  والله تعالـى أعلم

 نتائج البحث )الخاتمة(:     
بعـد هذه الرحلة الشيقـة في بيان آراء المذاهب من ماليـة المنافـع وعدم اعتبارهـا وما تم سوقه من       

 أدلـة ومناقشـة ل ل منهم، نقف عند الخاتمة لبيان أهم ما توصـل إليه البحث والذي نوج ه بالآتي، 
_ المنافـع لاتقـوم في غير الإجارة عند الحنفيـة أو المال يـة لأن القاعـدة عندهم )مارد على 1     

 القيا  فغيره عليه لايقـا ( .
_ المنـافع تقوم عند الشافعيـة والحنفيـة بناء  على مفهوم المال عندهم فوجب ضمان المنافع  2     

 كضمان العين؛ لأنها هي المقنودة من الأعيـان. 
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_ و نـاء  على ما تقدم من عـرح كل مذهب فإنه ي حـظ أن الأســا  الـذي قـام عليـه كـل مـذهب 3     
هو شرط العينيـة، و حسب أدلة كل مذهب فإننا نميل إلى ما ذهـب إليـه أصـحاب المـذهب الثـاني بسـبب 
قوة أدلتهم لأن العينية عنـد الشـاف ية والحنابلـة تعتبـر اجتهـاد ولـيس نـص شـرعي ، حتـى أن الـبعض مـن 

)أمــا فقهــاء الحنفيــة قــد تراجعــوا عــن مــوقفهم مــن هـــذه المســألة، إذ قــال الــبعض مــنهم فــي شــرط الوصــية: 
الوصية بالمال فح مها ثبوم الملك في المال الموصى به للموصى له، والمال قـد ي ون عينا  وقد ي ـون 
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(li)  127ينظر: الحقوق المجردة في الفقه الإس مي: حسين الشهراني، ك   . 



College of Basic Education Researchers Journal,Vol.20/4.1 February 2025 

59 
 

 
(lii)  ،352/ 7بدائع الننائع في ترتيب الشرائع: لل اساني  . 
(liii)  ،385/ 7بدائع الننائع في ترتيب الشرائع: لل اساني  . 
(liv)   والمدخل إلى نظرية    48ينظر: المل ية ونظرية العقد في الشريعة الإس مية: محمد أبو زهرة، ك ،

 .  218الالت ام العامة في الفقه الإس مي: منطفى ال رقا، ك 
(lv)   والبحر    327ينظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشاف ية: ج ل الدين السيوري، ك ،

، ورد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين،    430/ 5الرائا شرح كن  الدقائا: ابن نجيم المنري،  
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